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صلاة القضاء
الجلسة 21 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

العود إل متن تحریر الوسیلة
:لتفریعات صلاة القضاء، قد قال السید الخمین و إکمالا

وكذا المأت بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولايجب قضاء ما تركه الصب ف زمان صباه، والمجنون ف حال
جنونه، والمغم عليه.

و تنسیقاً للشقوق و ترتیباً للفروع نقول بأن الأجزاء الداخلیة إما تعدّ رکنیةً أو غیر رکنیة.

ثم إن إهمال الأجزاء إما یصدر عمداً أو سهواً أو جهلا أو نسیاناً.

فعندئذ یفترض علینا أن نتحری آحاد هذه العناصر المذکورة، فنقول:

إن إهمال الجزء الرکن إهمالا عمدیاً أو سهویاً أو نسیاناً یستوجب البطلان بلا شجار، فإن مستنده ه صحیحة زرارة: «أنّه سال
عن رجل صلّ بغير طهور، أو نَس صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها ف أي ساعة ذكرها من ليل أو
نهار»[1]. حیث إن تعبیره علیه السلام بالقضاء یدل عل وجوب تدارک الطهور (العمود ف الصلاة) سهویاً کان أو غیره.

و أما وجوب القضاء ف سائر الأجزاء الرکنیة فنستخرجه ببرکة استظهار عدم خصوصیة الطهارة لأنها تُعدّ نموذجاً مبتلاةً بین
الناس، فبالتال لو أهمل بسائر الأرکان کالرکوع أو السجود أو القبلة أو الوقت لتوجب علیه القضاء عل الإطلاق(سهواً أو عمداً)،

والذي یدعم و یقوي عدم خصوصیة الطهارة هو عدم استفصال الإمام ف ذیل الروایة بل قد أوجب القضاء عل الإطلاق رکنیاً أو
غیره، سهواً أو عمداً، إلا أن سؤال المتسائل محصور بغیر طهور، و لنه لا یثیر مشلةً تجاه إطلاق کلام الإمام فبالتال، سنُعدّي

القضاء إل غیر الطهور أیضاً.

إلا أن هذا التوسیع لا یعمم وجوب القضاء حت للأجزاء غیر الرکنیة، لأنها لو تُرکت عمداً لتحتّم علیه القضاء بلا إشال و ارتیاب
هذا الحقل نمتل ذیل الروایة، بل ف عن ذکر الرکوع أو السجود أو التشهد أو القرائة أو... فتندرج ضمن الإطلاق ف ّکالتخط

روایات ناصة أخری، نظیر:

و ودجالس وعَ وكالر ضفَر َالتَع كَ وارتَب هنَّ الا :قَال ملاا السهِملَيا عمدِهحا نةَ عارزُر نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح1. م
[2] .هلَيع ءَش فَلا نَس نم ةَ ولاالص ادعداً امتَعةَ ماءركَ الْقتَر ننَّةٌ فَمةُ ساءرالْق
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و يهف ارهجا غنْبي ا لايمف رهج لجر ف :ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر نرِيزٍ عح نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح2. م
اخْفَ فيما لا ينْبغ اخْفَاء فيه فَقَال اي ذَلكَ فَعل متَعمداً فَقَدْ نَقَض صلاتَه و علَيه اعادةُ فَانْ فَعل ذَلكَ نَاسياً او ساهياً او لا يدْرِي

[3] .تُهلاص تقَدْ تَم و هلَيع ءَش فَلا

و انطلاقاً من هاتین الروایتین لو أهمل الجزء غیر الرکن سهواً أو نسیاناً أو جهلا فإن الفقهاء لم یستوجبوا القضاء علیه ضمن
الوقت فضلا عن خارج الوقت.

آت بالمأموربه، فعلیه تدارکه ف اغتقار سهوه، غیر من أخل بشرط أو جزء عمداً أو سهواً مما لم یدل عل :و قال المحقق الهمدان
الوقت مع بقائه و إلا فف خارجه، و المراد بالفوت الذي علّق علیه الحم ف النصوص و الفتاوی لیس إلا ترک الإتیان بالفریضة

المأموربها المتحقق ف مثل الفرض.[4]

فالقاعدة الأولیة تستدع وجوب التدارک ف حق الساه أو الجاهل لأنه یصدق علیه أنه قد أخل بالمأمور به و ترک العمل، إلا أنه
ثمة روایات قد منّت و تفضلت علیهما و أزالت وجوب التدارک ف الأجزاء غیر الرکنیة، فبالتال نستشف من ذل أن وجوبها

قد أنیط بحالة الذکر و الالتفات.

و مما یدعم عدم وجوب تدارکها حالة السهو أو الجهل أو النسیان ه الروایات الخاصة الت قد خصت القضاء ف حق المتعمد
أن نستنتج بأن وجوب الأجزاء غیر الرکنیة کالقرائة یخُص قد صح فبالتال ،و غیره کما مرت الروایات للتو رافعةً عن الناس

.حالة الذکر و الوع

لمعةٌ حول قاعدة لا تعاد
وفقاً لتفحصنا حول هذه القاعدة فإنها تتحدّث عن الناس بلا شجار بین الأعلام (لا أنها تخّصه) فمن نس المستثن منه من الأجزاء

غیر الرکنیة نظیر القرائة أو التشهد فلا یعید.

و لنها لا تحتضن العالم العامد موضوعیاً لإنهما قد أخّ بأصل العمل (المستثن منه) فلا تصدق علیهما کلمة الإعادة، إذ کلمة
الإعادة تخُص من نس جزء عبادیاً (فلم یخل بأصل العبادة) فعندئذ سوف یقال له أعد أو لا تُعد، بینما العالم العامد ف ترک

الأجزاء و الشرائط قد هدَم العبادة فلم یأت بالصلاة أساساً فبالتال لا یصدق علیه الإعادة إذ لم یأت بشی لدی الشارع ل یعیده،
فهما خارجان موضوعیاً عن القاعدة.

مقولة السید الخوئ تجاه خروج المقصر عن القاعدة
و أما الجاهل بصنفیه فلا یندرج ضمن امتنان القاعدة، بینما السید الخوئ قد أدرج الجاهل القاصر فحسب ثم أفرز المقصر منها
لأجل محذور خاص و هو أنه لو شملت المقصر لأصبح مورد الروایات المستوجیة للقضاء (القائلة بالإخلال و الإعادة) مختصةً
بالعالم العامد و الذي هو فرد نادر فإخراج المقصر یستتبع حمل المطلقات عل الفرد النادر و هذا مستبعد جداً وفقاً للارتاز، و

:نستعرض الآن مقولة السید الخوئ

حديث «لا تعاد الصلاة...»، بل لمحذور آخر ف ر فالظاهر وجوب القضاء عليه كوجوب الإعادة، لا لقصور فا المقصو أم 
مورد ترك جزء أو شرط أو الإتيان بمانع عل م بالإعادة فالح ثيرة الدالّة علشمول الحديث له، و هو لزوم حمل الروايات ال

ر. فإخراجه عنها و إدراجه فهذه الروايات غالباً عن الجاهل المقص أنّ السؤال ف الفرد النادر و هو العالم العامد، إذ لا شك ف
حديث «لا تعاد...» المستلزم لتخصيص الروايات المذكورة بالعامد يستوجب حمل المطلقات عل الفرد النادر، و هو قبيح.

فلأجل الفرار عن المحذور المذكور يحم باختصاص الحديث بالجاهل القاصر و لا يعم المقصر. [5]



 
حوار حول الطهارة الواردة ضمن القاعدة

إن الطهور الوارد ضمن استثناء الروایة (إلا من خمس: الطهور) یخُص الحدث وفقاً لظهور الحدیث فلو نس أو جهل النجاسة
الخبثیة ثم صل لاندرج ضمن المستثن منه فلا یعید.

نب هدِ البللنجاسة الخبثیة: ع الناس هذا الحقل قد وردت روایة تضارب و تصادم قاعدةَ لا تعاد، فأوجبت الإعادة عل بیدَ أنه ف
ّلصنْ يا لةٌ قَبنَابج هبثَو ابصا نَّها ملانَ عنْ كا قَال مد وةٌ انَابج هبثَو ابصا لجر نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس :نَانٍ قَالس
ري فَلَم فَنَظَر ءَش هابصا نَّهى ارانَ ينْ كا ةٌ وادعا هلَيع سفَلَي بِه لَمعي انَ لَمنْ كا و َّلا صيدَ معنْ يا هلَيفَع لْهغْسي لَم و يهف َّلص ثُم

[6] .اءبِالْم هحنْضنْ يا هازجئاً اشَي
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